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الأسهم حقيقتها وحكم التعامل بها
· محاور المحاضرة 
أولاً : حقيقة الأسهم.
1- تعريف الأسهم 
2- خصائص الأسهم 
3- أنواع الأسهم 
4- حقوق السهم في الشركات المساهمة 
ثانياً : حكم التعامل بالأسهم في نظر الشريعة الإسلامية 
· أولاً : حقيقة الأسهم 
تعريف الأسهم : السهم لغة هو الحظ والنصيب.
في اصطلاح  علماء القانون التجاري : يطلق على أمرين :
1- الحصة التي يقدمها الشريك في شركة المساهمة وهي تمثل جزء من رأس مال الشركة  ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم ويكون وسيلة إلى إثبات حقوقه في  الشركة.
2- الصك الذي يعطى للمساهم إثباتاً لحقه .
المعنى الثاني هو المقصود في التعامل ولا يمنع من أن يحمل السهم على المعنيين .
· خصائص السهم في الشركات المساهمة 
1- المساواة في القيمة .
2- عدم قبول السهم للتجزئة .
3- الأسهم تقبل التداول والتصرف فيها بالبيع والشراء والهبة والرهن .
4- الأسهم لها قيمة اسمية محددة  حددها القانون بحد أعلى وأدنى  ولا يقف عند هذا اللأمر بل له أنواع :
1- القيمة الاسمية : وهي القيمة التي تبين في الصك.
2- قيمة الإصدار : وهي القيمة التي يصدر بها السهم .
3- القيمة الحقيقية : وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد حسم ديونها فإذا ربحت الشركة وأصبحت لها أموال احتياطية ارتفعت قيمتها واصبحت أعلى من الاسمية 
4- القيمة السوقية : وهي قيمة السهم في السوق المالي بحسب العرض والطلب .
·  أنواع الأسهم :
· التقسيم الأول : من حيث الحصة التي يدفعها الشريك :
· 1- أسهم عينية : وهي التي تدفع أموالاً من غير النقد.
· 2- أسهم نقدية : وهي التي تدفع نقداً
· التقسيم الثاني : من حيث الشكل :
· 1- أسهم اسمية : وهي التي تحمل اسم المساهم .
· 2- اسهم لحاملها : وهي التي لاتحمل اسم حاملها ويعتبر حامل السهم هو المالك .
· 3- أسهم للآمر وهي التي تتضمن للآمر فيكون السهم قابلاً للتظهير .
· التقسيم الثالث : من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها :
· 1- أسهم عادية : وهي التي تتساوى قيمتها 
· 2- أسهم ممتازة : وهي التي تعطي صاحبها حقوقاً خاصة كحق الحصول على أرباح ثابتة وحق استعادة قيمة السهم كاملة عند تصفية الشركة ومنح صاحبها أكثر من صوت في الجمعية العمومية. 
· حقوق السهم في الشركات المساهمة 
· 1- حق المساهمة في البقاء في الشركة 
· 2- حق التصويت في الجمعية العمومية 
· 3- حق المساهم في الحصول على الأرباح
· 4- حقه في التصرف بالأسهم بالتنازل والبيع وغيره.
· 5- حقه في مراقبة أعمال الشركة 
· 6- حقه في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب أخطائهم .
· 7- حقه في الأولوية في الاكتتاب إذا قررت زيارة رأس مالها .
· ثانياً : حكم التعامل بالأسهم في نظر الشريعة   
· القول الأول : ذهب غالبية العلماء المعاصرين إلى  إباحة الأسهم  دليلهم :
· 1- الأصل في المعاملات الإباحة  
· 2- إن لها حصتها من الربح وعليها نصيب من الخسارة ولا شيء من أمر الربا وشبهته في هذه العملية .
· القول الثاني : ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم التعامل بها مطلقاً دليلهم :
· 1- إن السهم يمثل حصة من شركة باطلة شرعاً لأنها من الشركات الرأسمالية لأمرين :
· 1- عدم توفر أركان عقد الشركة من إيجاب وقبول   
· 2- عدم تحقق العنصر الشخصي .
· الراجح أنها مباحة بضوابط :
· 1- أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة.
· 2- أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة 
· 3- أن لا يترتب على هذا التعامل أي محظور شرعي .

السندات 
· معنى السندات 
لغة: جمع سند وهو انضمام شيء إلى شيء آخر .
اصطلاحاً :قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ مجددة .
· الفرق بين الأسهم والسندات 
·  1- السند يمثل ديناً على الشركة بينما يمثل السهم حصة من رأس مال الشركة.
·  2- السند يعطى صاحبه في فائدة ثابتة سواء ربحت الشركةأم خسرت أما صاحب السهم فلا يحصل على الأرباح إلا إذا ربحت الشركة. 
3- السند لا يعطي صاحبه حقاً في حضور الجمعية العمومية للشركة ولا بالتصويت والاشتراك في الإدارة والرقابة مما يستحقه صاحب السهم .
4- عند تصفية الشركة يكون لصاحب السند الأولوية في الحصول على قيمة السند ,أما صاحب السهم فلا يأخذ شيئاً إلا بعد تصفية السندات وقضاء الديون 
· 
الألفاظ التي تطلق على السندات 
1- شهادات الاستثمار:
1- شهادات استثمار ذات طبيعة متزايدة 
2- شهادات استثمار ذات عائد جار بفائدة سنوية .
ج-  شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة ويجري عليها السحب 
2- أذونات الخزينة: وهي عبارة عن سندات تصدرها الحكومة لأجل قصير وهو في العادة ثلاثة أشهر وتطرحها للاكتتاب.
· 
3- إسناد قرض: وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول, وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي أقترضها من الشركة.
· أنواع السندات التي تصدرها الشركات المساهمة 
1.  السند العادي وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب يسترد ذلك المكتتب قيمة السند الاسمية ,ويحصل على فائدة ثابتة.
·  
2- السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار 
وهو عبارة عن السند الذي بقيمة اسمية تتجاوز القيمة النقدية التي دفعها عند الاكتتاب وعلى أساس القيمة الاسمية تحسب الفوائد السنوية .
3- السند ذو اليانصيب :
هو السند الذي يصدر بقيمة اسمية هي ذاتها التي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب وهي ذاتها التي يستند إليها في احتساب فوائد السند عند حلول
أجله إلا أن حامله قد يحصل على جائزة معينة لى دخول سنده في اليانصيب وإجراء لسحب عن طريق القرعة . 
· 4- السند المضمون : وهو عبارة عن سند عادي يصدر بقيمة اسمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب وعلى أساسها تحسب الفوائد إلا أنها هذا سند مصحوب بضمان شخصي مثل كفالة البنوك أو بضمان عيني كرهن تقرره الشركة على عقاراتها لصالح حملة هذه السندات
· حكم التعامل بالسندات 
· القول الأول : ذهب غالبية العلماء المعاصرين إلى عدم جواز التعامل بالسندات وشهادات الاستثمار دون التفريق بين أنواعها.
· دليلهم :إن السند قرض على الشركة بفائدة مشروطة فهو ربا نسيئة .
· القول الثاني : ذهب إليه مفتي مصر د. سيد طنطاوي إلى أن التعامل بشهادات الاستثمار جائز شرعاً .
· دليلهم: 
1- إن شهادات الاستثمار صور من المضاربة وهي جائزة شرعاً.
2-إنها من المعاملات الحديثة التي فيها نفع للأمة .
3- إن الفوائد عبارة عن مكافأة أو هبة تمنح من الدولة.
4- إن هذه المعاملة تقوم على التراضي بين طرفيها وهذا التراضي يجعل المعاملة جائزة. 
القول الثالث: ذهب بعض العلماء المعاصرين الى التفريق بين أنواع الشهادات فأجاز السندات ذو النصيب وحرموا غيرها. 
دليلهم:
1- انها تحقق فائدة للأفراد والأمة .
2- إنها تدخل في نطاق الوعد بالجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء  فيجوز أخذ الجائزة والانتفاع بها.
· الراجح:
·  هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من ؟أن السندات قروض بفائدة أي  مال نقدي أعطى للشركة , وتقاضى صاحبه مقابل ذلك زيادة ربوية فهو من ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة فلا يجوز بيع السندات وتداولها سواء كانت المصدرة لها الشركات المساهمة أم الدول. 

· باب السبق
تعريف السبق
بتحريك الباء:هي العوض الذي يسابق عليه.
بسكون الباء: هي المسابقة،أي المجاراة بين حيوان ، وغيره.
دليل المشروعية : أنه عليه الصلاة والسلام سابق عائشة وصارع ركانة فصرعه وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله  .
· أنواع السباق الجائز(الصحيح شرعاً)
1-السباق على الأقدام.
2-السباق على الحيوانات.
3-السباق على السفن.
4-السباق بالمزاريق، المناجيق، رمي الأحجار بمقاليع.
· ينقسم السبق الى ثلاثة أقسام :
· 1- قسم لا يجوز لا بعوض ولا غيره .
· 2- قسم يجوز بعوض وغيره .
· 3-قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض.
· شروط صحة المسابقة
1- تعيين المركوبين لا الراكبين.
2- أن يكونا من نفس النوع.
3- معرفة المسافة.
· شروط صحة المناضلة
1-تعيين الرماة بالرؤية.
2-أن يكون القوسان(السهمان)من جنس واحد.
3-تحديد المسافة.
4-أن يكون الرامين يحسنون الرمي.
5-تعيين عدد الرمي والإصابة ، ونحو ذلك.
· موقف الفقه من الجوائز والمسابقات الحديثة والإعلانات الترويجية 
·  صور الجوائز وبيان حكم كل صورة 
· قبل الخوض في تفاصيل صور الجوائز التجارية وبيان أحكامها لابد من توضيح أن الحكم على الصورة لا يمكن أن يتضح إلا بمعرفة القمار والميسر والغرر؛ وذلك لأن الجوائز التجارية في أغلب صورها تأخذ صورة القمار أو الميسر أو الغرر فيكون حكمها حكم ما أخذت صورته.
· أولاُ:  تعريف الميسر والقمار والغرر 
· الميسر : جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة.
· القمار :هو التردد بين أن يغنم ويغرم , أو يغنم ويسلم , أو يغرم ويسلم .
· الغرر: هو ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أو لا يكون.
· ثانياً هل بين القمار والميسر فرق أم لا ؟
· 1- كثير من أهل العلم لم يذكر التفريق بينهما بل إنهم غالباً ما يقولون : الميسر هو القمار ونحو ذلك كمجاهد.
·  2- نقل عن بعض أهل العلم التفريق في ذلك :فقد روي عن الإمام مالك قوله (الميسر ميسران , ميسر لهو , وميسر قمار) فقد جعل الميسر أعم من القمار ,فجعل القمار نوعاً من نوعي الميسر.
· ثالثاً : حكم القمار والميسر والغرر
· هو التحريم قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ البقرة :90
· رابعاً: صلة الجوائز التجارية بالقمار والميسر والغرر 
للجوائز التجارية علاقة قوية بهذه الأمور الثلاثة ويمكن تقسيمها بناء على ذلك إلى قسمين :
القسم الأول : ما يكون متعلق الجائزة مشروطاً بالشراء فعندئذ يدخلها أمران :
1- أن يكون الحاصل على الجائزة البعض دون البعض الآخر فإنها حينئذ ستدخل في الميسر والقمار , لأنه في هذه الحالة بذل كل مشترك مبلغاً مالياً للحصول على الجائزة فتردد حاله بين الغنم والغرم .
2- أن يكون الحاصل على  الجائزة الكل فعندئذ تنتفي عنها الجهالة ولا تكون من باب القمار والميسر لعدم التردد وتكون بمثابة تخفيض أو هدية وعندئذ يجب أن تضبط بضوابط لكي تكون جائزة وهي على النحو التالي:
     
· 1- أن تكون الجائزة معلومة .
· 2- ألا يكون فيها غرر.
· 3- ألا يزيد في سعر السلعة الأصلية , فتكون بمثابة تخفيض.
· 4- إن كان في منح الجائزة سعراً مضافاً على سعر السلعة فلابد من بيان ذلك .
· 5- ألا يكون فيها إكراه للمشتري وإرغام له في شرائه لها لحاجته للسلعة دون الجائزة.
· القسم الثاني:
· ما يكون متعلق الجائزة فيه على أمر احتمالي لا يعلم هل سيحصل عليه أو لا  فيدخلها أمران :
· أولاً: أن تكون عن طريق رسوم للدخول في المسابقة .
فهذا محرم وهو من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل .لأن الكل سيدفع والكل يحتمل أنه سيفوز أو لا يفوز فالأمر متردد بين الغنم والغرم وهو ذات التردد الموجود في القمار والميسر.
ثانياً: أن تكون بطريقة تبرعية دون أخذ رسوم على الدخول في المسابقة أو الحصول على الجائزة , فعندئذ تكون بمثابة هدية وتأخذ أحكام الهدية .
· صور الجوائز التجارية – الجوائز الترويجية -
 يمكن تقسيم الجوائز التجارية إلى قسمين:
أولاً: الجوائز المشروطة بشرط.
ثانياً: الجوائز غير المشروطة بشرط.
ثالثاً: الجوائز العلمية 
أولاً: الجوائز المشروطة بشرط:
· 1- الجوائز الخفية  داخل السلع
· 2- قسائم السحب على الجوائز بالشركات 
· 3- المسابقات ذات طابع تعليمي 
· 4- شهادات الاستثمار البنكية .
· ثانياً :الجوائز غير المشروطة 
· ثالثاً: الجوائز العلمية
· أولاً: الجوائز المشروطة بشرط
- الجوائز الخفية داخل السلع أو خارجها:
·  وهذا لا يخلو من حالين إما أن تكون معلومة, وإما أن تكون غير معلومة. 

 أ- أن تكون الجائزة معلومة 
· صورتها:
· أن تشتري سلعة وقد بين البائع أن في كل سلعة من السلع جائزة من نوع كذا كأن تشتري كرتون شاي وفي داخله كوب .
· حكمها:
· هذا النوع من الجوائز جائز؛ لأنها عبارة عن هدية بمثابة التخفيض أو خصم من سعر السلعة يحصل عليه كل من اشترى هذه السلعة , أيضا لانتفاء الغرر فالجائزة معلومة للمشتري وقد دخل وهو يعلم بهذا إن شاء أقدم على الشراء , وإن شاء أحجم ولا شيء في ذلك.
· الأمر الثاني:أن تكون الجائزة غير معلومة 
· فلا يخلو من  أمرين :
· أ- أن تكون الجائزة في جميع السلع.
· ب- أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض.
· أ- أن تكون الجائزة في جميع السلع.
· حكم هذه الصورة : التحريم للجهل بحال الجائزة هل هي من السلع أو من النقود  وللتغرير بالمشتري لشراء هذه السلعة لأنه يتوهم أن بداخل هذه السلعة جائزة قيمة ولأن فيها دعوة للإسراف  فالمشتري قد لا يشتري السلعة لذاتها وإنما للجائزة .
· ب- أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض. 
· حكم هذه الصورة : التحريم؛ لأنها من صور القمار, لآن كل الزبائن يدفعون ثمناً واحداً للسلعة, ولكن بعضهم يظفر بها ولأن فيها غرر وجهالة ولكون الباعة يلجؤون إلى ذلك لرفع أثمان سلعهم  وفيه دعوة للإسراف.
· 2- قسائم السحب بالشركات أو المحلات التجارية أو المسابقات الترويجية 
· وهو عبارة عما تقوم به كثير من المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز للعملاء الذين يشترون من بضائعهم المعروضة ويتم السحب على قسائم معينة .
· صورتها : أن تشتري سلعة أو مجموعة سلع تحصل معها على بطاقة تخولك الاشتراك في اليانصيب ويكون الشراء لمدة معينة يحددها أصحاب المحل , ثم بعد انتهاء المدة يقومون بالسحب على القسائم الشرائية  أو الكوبونات التي قام بتعبئتها المشتري .
· حكم هذه الصورة :
أنها من صور القمار المحرم للأسباب التالية :
1- أن كل الزبائن يدفعون ثمناً لأجل الدخول في المسابقة  سواء أكان عن طريق شراء سلعة إن كان السحب على فواتير الشراء أو عن طريق شراء الكوبونات والذين يحصلون على الجائزة نفر قليل والخاسرون للجائزة العدد الكبير وهذه من صور القمار .
2- الغرر الحاصل في هذه المسابقة من حيث من هو الغانم ومن هو الغارم فالأمر مجهول فكل مشترك في هذه المسابقة يتردد حاله بين أن يكون غانماً للجائزة أو غارماً لما  دفعه في سبيل الحصول على الجائزة.
· 3- أنها تؤدي إلى الإسراف المحرم وذلك أن الجائزة عن طريق السحب على الفواتير الشرائية , فإن المشتري يشتري من المحل سلعاً قد لا يكون محتاجا لها , وإنما المقصد الدخول في عملية السحب وقد يكون السحب محددا بسعر معين للشراء لذا فقد يشتري شيئا قد لا يكون محتاجا إليه .
· 4- أنها تؤدي إلى زرع الضغائن ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ يوقع بينهم العداوة والبغضاء ﴾ المائدة :91
· ج

3– الجوائز التي تظهر بأنها ذات طابع تعليمي إلا أنها في واقع الأمر تجاري
· هذا النوع من المسابقات تستخدمه بعض الشركات والمؤسسات فتقوم بوضع مسابقة يظهر منها أنها علمية وأن  المقصد منها تعليمي إلا أنها في واقع الأمر تجارية إما لسهولتها  ,وإما لأنهم يضعون الجواب في نفس الصفحة أو في صفحة أخرى وإن كانت سلعة يضعون على غلاف السلعة .فالمقصد إما الترويج لما وضعت عليه المسابقة , أو الإعلان عن ذلك الشيء الذي حوى المسابقة من صحيفة أو سلعة تجارية .
· مثال ما تجريه بعض الصحف في الإملاء مثلاً وفي كل عدد وكل نسخة من الصحيفة قسيمة أو كوبون ولها رقم متسلسل لمدة شهر مثلاً وعلى من أراد الاشتراك في المسابقة أن يقطع هذه القسيمة ويكتب عليها الأخطاء الإملائية الواقعة في النص الدعائي الذي ينشر كل يوم ثم في نهاية كل شهر ترسل هذه الكوبونات إلى المؤسسة لتجري عليها القرعة وتكون الجائزة سيارة مثلاً.
· حكم هذه الصورة :
·  أنها من القمار الذي يأخذ شكل اليانصيب المحرم وذلك لأن المشتركين عدد كبير والحاصلون على الجائزة قليل. 
· 4- شهادات الاستثمار البنكية ذات الجوائز 
· وهي شهادات استثمارية تصدرها بعض الدول أو المصارف بفئات مالية ممنوحة لهذه المصارف وهي لا تدر عائداً معيناَ كل سنة وإنما هو استقطاع قدر معين من أرباح الأموال أصحاب  هذه الشهادات لتمنحه لهم عن طريق سحب قرعة معينة إغراء لهم على شراء هذه الشهادات . 
· حكم هذه الصورة 
· محرم لأنها نوع من القمار وربما يدخلها الربا لأن الشهادات تعتبر سندات بعضها بفائدة وبعضها بجوائز .
·  ثانياً : الجوائز غير المشروطة بشرط
· 1- المسابقات التي يجريها بعض التجار دون أي شروط فلا يشترط الشراء من المحل ولا شراء كوبون فكل من أراد أن يشترك  دون قيد أو 
                              شرط فكأنها تبرع  
2-ما يكون على شكل دعاية أو إعلان للمحل عن طريق توزيع كوبونات تحتوي على مسابقة أو توزيع أرقام متسلسلة بدون مقابل .
حكم هذه الصورة :
الجواز لعدم التردد الحاصل في القمار والميسر والغرر فيها منتف , فالبائع في هذه الحالة يكون متبرعاً. 
· ثالثاً الجوائز العلمية :
· ويراد بها  المسابقات  على حفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه , والحديث النبوي حفظاً ودراية والفقه الإسلامي وغيره من العلوم النافعة  ومن هذه ما تقيمه المملكة العربية السعودية في كل سنة في المجالات التالية :
· خدمة الإسلام , الدراسات الإسلامية, الأدب العربي , الطب , العلوم. 
· حكم المسابقة العلمية مما ينمي الروح الثقافية لدى المتسابقين من علم شرعي أو مباح وغيره فيه خلاف بين أهل العلم : 
· القول الأول : المنع , منع بذل العوض في المسابقات العلمية وهو مذهب الشافعية والحنابلة في أحد الوجهين 
· القول الثاني الجواز, جواز بذل العوض في المسابقات العلمية وهو مذهب الحنفية, وأحد الوجهين عند الحنابلة وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن تيمية .
· الأدلة 
· دليل الرأي الأول :  
· حديث ” لاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر“ 
· فقد حصر السبق وهو العوض في هذه الأنواع الثلاثة والمسابقات العلمية ليست مما ذكر فلا سبق فيها . 
· أدلة الرأي الثاني :
· 1- ( ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون) فقد بذل كل منهم جعلاً , ولم يقم دليل شرعي على نسخه.
· 2- إن الدين قيامه بالحجة والاجتهاد فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي بالعلم أولى بالجواز. 
· الراجح 
· هو القول بالجواز وذلك لأن حديث ( لاسبق إلا  في ..........) عام ولما ذكره ابن القيم رحمه الله ( إذا كان الشارع قد اباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد الجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي تفتح القلوب , ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى .
· الضوابط الفقهية للجوائز الترويجية 
1.  أن تكون هذه الجوائز من الأعيان أو المنافع التي يجوز الانتفاع به .
2.  أن تكون الجائزة معلومة للمشتري إن كانت مقرونة بسلعة معينة.
3. إذا كان منح الجائزة عن طريق القرعة أو السحب فيشترط ألا يكون الدخول في هذه المسابقة مشروطاً بالشراء.
4.  ألا يكون فيها تغرير أو إكراه للمستهلك.
5. ألا يكون اعتماد التاجر في الربح أو ترويج ما لديه من سلع على الجوائز الترويجية حتى لا يكون فيه غرر للمشتري. 
7- ألا يكون المقصد من الجائزة هو ترويج ما كسد لدى التاجر من السلع التي لا يحتاجها المستهلك (كالسلع المحرمة أو المبتذلة والتي تجلب إلى المجتمع عادات وتقاليد تخالف ما عليه عادات. المجتمع من حيث المروءة والتمسك بالدين
8- ألا يكون منح الجوائز من باب المنافسة الممنوعة بين التجار لما تحدثه من ضغائن وعداوات بين التجار.  
 9- أن تكون الوسيلة المستخدمة للإعلان عن هذه الجائزة من الوسائل المباحة.
10- ألا تزيد الجائزة في سعر السلعة المعتاد .
                    
· الإجارة المنتهيية بالتمليك
· كان من الأهمية بمكان قبل بيان حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك أن نعرف الإجارة العادية الغير مقيدة مع بيان حكمها وأدلة مشروعيتها إلا أنه قد تم بيان ذلك في موضعه من الروض المربع فلا داعي لإعادته .
· وبذلك سنقوم ببيان حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك فنقول وبالله التوفيق .
· المقصود بالإجارة المنتهية بالتمليك : أن يقوم المصرف بتأجير عين كسيارة إلى شخص مدة معينة بأجرة معلومة قد تزيد عن أجرة المثل ,على أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة ودفع جميع أقساط الأجرة بعقد جديد .
· حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك
· وجه الشبه بينها وبين بيع التقسيط .
· فهي تشبه بيع التقسيط من حيث :المقصد الذاتي للمتعاقدين والنتيجة .
· فالعاقدان يتفقان على إخفاء بيع التقسيط وإعلان الإجارة وتكون الأجرة بمثابة القسط الذي يدفعه الشخص في بيع التقسيط كما يتفقان على أنه إذا وفى المشتري بالثمن كاملا أصبحت الإجارة بيعا ,وصارت العين المؤجرة ملكا للمستأجر .
· وجه الاختلاف بينها وبين بيع التقسيط
· وهي تختلف عن بيع التقسيط من حيث تكوينها .
· فهي تتكون من عقدين مستقلين الأول :عقد إجارة يتم ابتداء وتأخذ كل أحكام الإجارة في تلك الفترة .
· والثاني : عقد تمليك العين عند انتهاء المدة ,إما عن طريق الهبة أو البيع بسعر رمزي حسب الوعد المقترن بالإجارة
· الفرق بينها وبين الإجارة العادية (التشغيلية)
· فهي تختلف عن الإجارة العادية من حيث اقتناء المصرف للعين
· المؤجرة ,فإنه يقتنيها بعد أن يتقدم أحد العملاء بطلب استئجار عين ما بقصد تملكها في النهاية , فيشتريها المصرف ويقدمها للعميل . وتحسب الأجرة الإجمالية على أساس تكلفة السلعة بالإضافة إلى الربح ,ثم تقسط تلك الأجرة الإجمالية على فترات يتفق عليها  .
· في حين أن العين في الإجارة التشغيلية قد تكون في ملك المصرف وتحت يده قبل طلب العميل إبرام عقد الإجارة.
· الخطوات العملية للإجارة المنتهية بالتمليك :
· 1-أن يبدي العميل رغبة في إجارة منتهية بالتمليك لعين غير موجودة لدى المصرف الإسلامي كسيارة أوشقة مثلا .
· 2-يقوم المصرف بشراء السيارة من البائع .
· 3-المصرف يوكل العميل باستلام السيارة أو الشقة ويطلب منه باشعاره أنه قد تسلمها حسب المواصفات المحددة في العقد .
· 4-المصرف يؤجر السيارة للعميل بأجرة محددة لمدة معينة ,ويعده بتمليك السيارة له إذا وفى بجميع أقساط الأجرة عن طريق الهبة أو عن طريق البيع بسعر رمزي .
· 5-عند انتهاع مدة الإجارة والوفاء بالأقساط المحددة يتنازل المصرف للعميل عن السيارة بعقد جديد .
· التكييف الفقهي للإجارة المنتهية بالتمليك .
· الناظر في حقيقة المعاملة يجد أنها تجمع عدة عناصر وهي:
· 1-بيع تقسيط يقترن به شرط عدم نقل ملكية المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الأقساط الإيجارية .
· 2-وعد ملزم من قبل البنك بتمليك العين المؤجرة للمستأجر عن طريق الهبة أو البيع في نهاية مدة الإجارة .
· 3-عقد إجارة في المدة المحددة .
· 4-الربط بين الإجارة والبيع والوعد في عقد واحد .
· الحكم الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك .
· بناء على العنصرالأول وهو اشتراط عدم نقل الملكيةإلا بعد الوفاء بجميع الثمن .اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
· القول الأول :ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز هذا الشرط
· وعلتهم في ذلك :أنه ينافي مقتضى عقد البيع ,فالبيع يقتضي نقل ملكية المبيع إلى المشتري .
· القول الثاني : ذهب المالكية والحنابلة وابن شبرمة إلى جواز هذا الشرط .
· وعلتهم في ذلك :أن الأصل في العقود الإباحة .عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا )
· الراجح كما يرى صاحب الكتاب جواز اشتراط هذا الشرط وعلى هذا فالإجارة المنتهية بالتمليك جائزة شرعا .
· وقد أجازها العلماء في الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت 7-1987/3/11م حيث اعتبرتها
· إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية :
· 1-ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة .
· 2-تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة .
· 3-نقل الملكية إلى المستأجرفي نهاية المدة بواسطة وهبها له تنفيذا لوعد سابق بذلك بين البنك (المالك ) والمستأجر .
· ولوجود خلاف في هذه المعاملة طرح العلماء لها بدائل خروجا من هذا الخلاف ومن هذه البدائل البديلان التاليان :
· الأول :البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية .
· الثاني :عقد إجارة مع إعطاء المالك (البنك )بعد الانتهاء من الوفاء بجميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية :
· 1-مد مدة الإجارة .
· 2-إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها .
· 3-شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة 


